
 تونس – ســــيعقد مجلس شورى حركة 
النهضــــة الإســــلامية اجتماعــــا، مســــاء 
الســــبت المُقبل، لحسم مسألة الشخصية 
التي ستختارها لرئاسة الفريق الحكومي 
الجديــــد، ولتحديد الشــــركاء المفترضين 
التفاهمــــات  وســــقف  معهــــم،  للتحالــــف 
الممكنة للخروج من المأزق الذي دخلته، 
نتيجة تزايــــد الرفض الحزبي لمقارباتها 
السياســــية لطبيعــــة وشــــكل الحكومــــة 

القادمة.
وقالــــت مصــــادر مقربة مــــن المكتب 
لـ”العرب“،  النهضــــة  لحركــــة  التنفيــــذي 
إن قرار عقد الاجتمــــاع المرتقب لمجلس 
الشورى، أملته عدة عناصر موضوعية لها 
صلة بعامــــل الوقت الذي أصبح ضاغطا، 
باعتبار أن الأسبوع القادم سيشهد حسم 
الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية، 
بما يمكّن هيئة الانتخابات من الإعلان عن 
نتائجها النهائية، وبالتالي فسح المجال 
للرئيــــس قيــــس ســــعيّد لتكليــــف حركــــة 

النهضة رسميا بتشكيل الحكومة.

العناصــــر  هــــذه  أن  وأضافــــت، 
الموضوعية ترافقت مع أخرى مســــتجدة 
فرضتهــــا الجولة الأولى من المشــــاورات 
السياســــية، التي أجرتهــــا حركة النهضة 

مع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية، 
والكتــــل البرلمانية في ســــياق بحثها عن 
شركاء يقاسمونها البعض من تصوراتها 
لطبيعة وشكل وبرنامج الحكومة القادمة، 
الذي كشــــفت عنه في وثيقة حملت عنوان 

”مشروع وثيقة تعاقد للحكومة“.
ولم تســــتبعد أن تتخلل هذا الاجتماع 
المرتقــــب نقاشــــات حــــادة حــــول النقطة 
الأولى المتعلقة باســــم الشــــخصية التي 
لرئاســــة  النهضــــة  حركــــة  ســــتختارها 
الحكومة، وما إذا ســــتكون من داخلها أو 
من خارجها، بالنظر إلى اســــتمرار تباين 
الآراء حولها، الذي كشــــف عن شقين لهما 
مواقــــف متضاربة، الأمر الذي ضاعف من 
المتاعب التي تواجهها هذه الحركة، التي 

اقتربت من آخر الفصول التي تخشاها.
وكان مجلــــس شــــورى حركة النهضة 
الإسلامية، قد أقر خلال اجتماعات دورته 
العادية الـ32 التي عقدها قبل أســــبوعين، 
أن يكــــون رئيــــس الحكومــــة التونســــية 
القادمــــة مــــن داخــــل الحركــــة، وذلك بعد 
نقاشــــات وُصفــــت بـ“الصاخبة“، شــــارك 
فيهــــا بمداخــــلات ”حادة “ أكثــــر من 100 

عضو من أصل 150 عضوا.
ولــــم تُفلــــح تلــــك الاجتماعــــات، التي 
جرت في مدينة الحمامات الساحلية، في 
تحديد اسم القيادي الذي سيُكلف بمهمة 
رئاسة الحكومة القادمة، حيث تم ترحيل 
هذه المسألة إلى الاجتماع القادم، نتيجة 
تباين المواقف حول رئيس الحركة راشد 
الغنوشــــي، إلى جانــــب ارتفاع عدد الذين 

أبدوا رغبتهم لتولي هذا المنصب.
ويُنتظــــر أن يتواصــــل هــــذا الجــــدل 
خلال الاجتماع المرتقب لمجلس شــــورى 
هــــذه الحركة، حيــــث ارتفعــــت الأصوات 
من داخل هــــذه الحركة الرافضة أن يكون 
رئيس الحكومة القادمة من داخل الحركة، 
إلى جانب رفض إســــناد هذه المهمة إلى 
رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي كثف 
مــــن اتصالاته ومشــــاوراته مــــع الأحزاب 

السياســــية، بحثا عن تفاهمات لتشــــكيل 
الحكومة القادمــــة. وعبّر عن هذا الرفض 
بوضوح، القيادي محمد بن ســــالم، الذي 
اعتبــــر في تصريحات إذاعية ســــابقة، أن 
”الأســــماء المطروحة من داخــــل النهضة 
لرئاســــة الحكومة مثل راشــــد الغنوشي 
وغيره من عرّابي التوافق مع نداء تونس، 
لا يجب أن يقودوا المرحلة القادمة وتُطرح 
أســــماؤهم لرئاســــة الحكومة، باعتبار أن 
المرحلة الحالية بعــــد الانتخابات أفرزت 

انحيازا للأحزاب الثورية“.
وتابــــع قائلا، إنه ”لا يــــرى في رئيس 
الحركــــة راشــــد الغنوشــــي الشــــخصية 
الأنســــب لرئاســــة الحكومــــة المقبلة، ولا 
يعارض ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة 
الحكومــــة، والعمــــل مــــع حركة الشــــعب، 
تونــــس  وتحيــــا  الديمقراطــــي  والتيــــار 
وائتــــلاف الكرامــــة، وغيرها مــــن القوى 

المنحازة للثورة“.
ويبدو أن هــــذا الموقــــف أثار غضب 
البــــارز  القيــــادي  البحيــــري،  نورالديــــن 
فــــي حركــــة النهضــــة، الذي وصــــف، في 

تصريح نشــــرته وكالة الأنباء التونســــية 
الرسمية مساء السبت، ذلك بـ“خيانة لثقة 

الناخبين“.
وشدد على أن حركة النهضة ”متمسكة 
بحقهــــا الدســــتوري في أن يكــــون رئيس 
الحكومــــة المقبلة من المنتميــــن إليها“، 
قائلا “ لقد وعدنا ناخبينا بأن يكون قيس 
ســــعيّد في قرطــــاج وحركــــة النهضة في 
القصبة، ورفض أن يكون رئيس الحكومة 
المقبلة من غير المنتمين إلى الحركة، هو 
من قبيل التنصل من المسؤولية، وخيانة 

لثقة الناخبين“.
ورأى مراقبــــون، أن هــــذا التضــــارب 
فــــي المواقــــف لا يمثل ســــوى رأس جبل 
الجليــــد حــــول التباينات الحــــادة داخل 
حركــــة النهضة، وهو بذلــــك يعكس حالة 
الارتباك التي تعيشــــها ورئيســــها راشد 
الغنوشي، المرشــــحة للمزيد من التفاقم، 
بما سيقلص من مســــاحة الرهانات على 
إمكانية تطويق تداعياته، والتخفيف من 
وطأته على تماسك وضعها الداخلي الذي 

اتسعت دائرة تصدعاته. 

ويرجح أن تساهم المواقف الحزبية 
الأخرى، الرافضـــة لتولي حركة النهضة 
رئاســـة  الغنوشـــي  راشـــد  ورئيســـها 
الحكومـــة القادمـــة، فـــي تعميـــق مأزق 
الحركة التي باتت تستشعر قلقا متزايدا 
من تبعـــات نفـــق البحث عـــن تفاهمات 
تبـــدو صعبـــة للوصـــول إلـــى تشـــكيل 
حكومة جديدة في الآجال التي يضبطها 
الدســـتور، أي فـــي غضـــون شـــهر مـــن 
تكليف الرئيـــس المنتخَب الحزب الفائز 

بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
وعلـــى وقـــع هـــذه التطـــورات، لـــم 
تســـتبعد مصادر ”العـــرب“، إمكانية أن 
يتراجع مجلس شـــورى حركـــة النهضة 
خـــلال اجتماعه القادم عن قـــراره الأول، 
والتوجـــه نحو الموافقة علـــى أن يكون 
رئيـــس الحكومـــة القـــادم مـــن خـــارج 
صفوفها، مقابل تمكين راشـــد الغنوشي 
مـــن رئاســـة البرلمـــان، وهو أمـــر يبقى 
تظنهـــا  التـــي  الخفيـــة  الأوراق  رهيـــن 
حركـــة النهضة مازالت فاعلة لفك عزلتها 

السياسية.
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ــــــم تفلح حركة النهضة الإســــــلامية فــــــي إقناع الأحزاب المعنية بتشــــــكيل  ل
ــــــدة، نتيجة انعدام الثقة في خياراتهــــــا، التي وضعتها في  الحكومة الجدي
عزلة سياسية دفعتها إلى التعجيل بعقد اجتماع استثنائي لمجلس شوراها 

لتحديد خياراتها المتعلقة بترؤسها للحكم وبتحديد حلفائها.

النهضة تستعجل اجتماع مجلس الشورى للخروج من عزلتها 
تباين المواقف بشأن رئاسة الحكومة يربك الحركة

خيارات النهضة تعزلها سياسيا

الجمعي قاسمي

قائمة المرشحين للرئاسة 

تؤكد عدم جدوى 

الاستحقاق الانتخابي بسبب 

انفراد السلطة برأيها

بعـــض  ترشـــحات  مثلـــت   – الجزائــر   
رموز نظـــام الرئيس الســـابق، عبدالعزيز 
بوتفليفـــة، انتكاســـة لمكونـــات الحـــراك 
الشـــعبي التـــي تطالـــب بإســـقاط النظام 
برمته، واســـتبعاد من تقلدوا مناصب في 
الفترة الماضية من المشـــهد السياســـي، 
وأثارت جدلا واســـعا وصلت حد اعتبارها 
ثـــورة مضادة تمهـــد لعودة المســـؤولين 

السابقين.
الشخصيات  بعض  ترشحات  وقُوبلت 
المحســـوبة علـــى نظام بوتفليقة لســـباق 
قصـــر المراديـــة بـــردود فعل مســـتهجنة 
اتضحت في استفهامات عميقة حول قدرة 
الاســـتحقاق على إخراج البلاد من الأزمة، 
أم توريطها أكثر في تعقيدات جديدة. وفي 
أولى ردود الفعل الشـــعبي، تعرض مرشح 
حزب طلائـــع الحريات علي بن فليس، إلى 
مضايقـــات ليـــل الســـبت في أحـــد أحياء 

العاصمة، حيث قام مجموعة من الشـــبان 
بطرده مـــن أحد المطاعم بضاحية درارية، 
ورددوا علـــى مســـامعه اتهامات بســـرقة 
البلاد، وهو ما اضطره إلى مغادرة المكان 

فورا.
ويقـــدم الموقـــف، الـــذي تعـــرض لـــه 
المترشـــح علي بـــن فليس، مؤشـــرا على 
الصعوبات التي تنتظر المرشـــحين أثناء 
القيـــام بحملتهـــم الانتخابيـــة، في ضوء 
الرفض الشـــعبي للانتخابات، خاصة بعد 
حصر الســـباق على شخصيات تنحدر من 
نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويـــرى في هذا الشـــأن أســـتاذ العلوم 
السياســـية عبدالحـــق بـــن ســـعدي، فـــي 
تصريح لـ“العرب“، أن ”قائمة المرشـــحين 
للرئاســـة تؤكد مـــا كان متـــداولا من قبل، 
حول عدم جدوى الاســـتحقاق الانتخابي، 
بسبب انفراد السلطة غير الشرعية برأيها 
وفرضه بالقوة، رغم الرفض الواضح لذلك 

من طرف الحراك الشعبي“.

وقـــال ”هـــذه القائمـــة تؤكـــد وجـــود 
إرادة واضحة لتوجيـــه نتائج الانتخابات 
بعدمـــا انطلـــق العمـــل لتحقيـــق ذلك منذ 
اســـتقالة بوتفليقـــة، باتخاذ قـــرارات غير 
دســـتورية تفتقـــد للجديـــة اللازمـــة لمثل 
هذا الاســـتحقاق، خاصة وأن الأمر مرتبط 
بانعدام كلي للثقـــة من جانب الحراك إزاء 
الســـلطة المتهمة في سياستها ووجودها 
وانغماســـها في تزويـــر الانتخابات، وهو 
ما أفرز مرشـــحين محسوبين على النظام 
المرفوض ومن أبرز وجوهه، بل ومتهمين 

بالفساد الرهيب الذي عصف بالبلاد“.
وبشأن مدى قدرة هذه الانتخابات على 
إخـــراج البلاد مـــن الأزمة، أكـــد عبدالحق 
بن ســـعدي، أن ”الموعد الانتخابي يخص 
الســـلطة وحدها دون عموم الشـــعب كونه 
مفروضـــا بالقـــوة والإكـــراه ولا يعبر عن 
الإرادة الشعبية التي تطالب بتوفير شروط 
النزاهة والحرية فـــي الانتخاب، ما يعني 
أن المســـألة مرتبطة بالبحث عن الشرعية 

المفقـــودة للنظـــام القائـــم المتناقض مع 
الدســـتور ليس إلا، وهذا مـــا يبرر إصرار 
الســـلطة على إجراء هذه الانتخابات حتى 
وإن كانت نســـبة المشـــاركة ضئيلة وغير 

معبرة عن الإرادة الشعبية“.

واعتبر أن الموعد المحدد للانتخابات 
الرئاسية بيوم 12 سبتمبر القادم لن يكون 
ســـوى خطوة أخرى نحو عدم الاســـتقرار 
وتعقيد الوضع أكثر، ويطفئ شـــعلة الأمل 
التي أحيـــت روح الكثير مـــن الجزائريين 
منذ 22 فبراير“. ولاحظ أن تمســـك السلطة 
بإجـــراء انتخابـــات فـــي وضـــع محتقـــن 

ســـيفضي إلى تنظيم اســـتحقاق انتخابي 
ســـيفرز رئيســـا جديـــدا فاقدا للشـــرعية 
الشـــعبية المعبـــرة عن الأغلبيـــة، وهو ما 

سيؤدي إلى استمرار الأزمة في البلاد.
غير ذلك، عبر نشـــطاء جزائريون، ممن 
دعموا مســـار الانتخابات الرئاســـية، عن 
اعتذاراتهـــم على دعمهم في وقت ســـابق 
لخيار الذهاب إلى الانتخابات للخروج من 
الأزمـــة وقطع الطريق علـــى أعداء الوحدة 

الوطنية والاستقرار السياسي.
ويرى مراقبـــون أن داعمي الانتخابات 
الرئاســـية أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد 
الكشف عن هوية المتســـابقين على قصر 
المراديـــة، بعدمـــا هيمن عليهـــا مقربون 
ومحسوبون على نظام الرئيس بوتفليقة، 
الـــذي انتفض الشـــعب ضده منـــذ فبراير 

الماضي.
وتـــداول نشـــطاء مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي تسجيلات تظهر إحباط داعمي 
خيـــار الانتخابات وصدمتهم من أســـماء 

المرشـــحين، واعتبروا ترشـــحاتهم بوابة 
لعودة بوتفليقة من الباب الواســـع. وفيما 
شرع المرشـــحون في الترويج لبرامجهم 
الناخـــب  إقنـــاع  أجـــل  مـــن  الانتخابيـــة 
الجزائري بالانخراط في المسار السياسي 
والتصويـــت لصالحهـــم، رغـــم أن موعـــد 
الحملـــة الانتخابية لا زال بعيدا نســـبيا، 
تأمـــل شـــخصيات أســـقطت ترشـــحاتها 
الســـلطة المســـتقلة للانتخابـــات، في أن 
يعيدها المجلس الدســـتوري إلى ســـباق 

الرئاسة بعد النظر في طعونها.
الوطنـــي  التحالـــف  مرشـــح  وكان 
الجمهـــوري والوزيـــر الســـابق بلقاســـم 
ســـاحلي، أول مـــن أعلن عـــن تقديم طعن 
لـــدى المجلس الدســـتوري لمراجعة ملف 
ترشحه، في حين امتنع المرشح المستقل، 
فارس مســـدور، عن الإدلاء بأي تعليق لدى 
اتصـــال ”العرب“ به، وأرجأ كل شـــيء إلى 
مـــا بعد الطعن الذي ســـيقدمه لدى الهيئة 

المذكورة.

صابر بليدي

الحراك الجزائري يعتبر الانتخابات الرئاسية ثورة مضادة

الانتخابات أمر مرفوض

النهضة متمسكة بحقها 

في أن يكون رئيس 

الحكومة من أبناءها

نورالدين البحيري

لا أرى في الغنوشي 

الشخصية الأنسب 

لرئاسة الحكومة

محمد بن سالم

 تونــس – رفضــــت الأحــــزاب الفائزة 
في الانتخابات التشــــريعية في تونس 
المبــــادرة التــــي تقدمــــت بهــــا حركــــة 
النهضــــة الإســــلامية، ”وثيقــــة اتفاق“ 
الخاصة بتشــــكيل الحكومــــة الجديدة، 

واعتبرتها مناورة سياسية.
وقال الأمين العام لحركة الشــــعب، 
إن مبادرة  زهير المغــــزاوي، لـ“العرب“ 
حركــــة النهضــــة التي طرحتهــــا تحت 
تســــمية ”وثيقــــة اتفاق“، هــــي مناورة 
سياســــية تســــعى مــــن خلالهــــا إلــــى 
إيهام الــــرأي العام كونهــــا تناقش مع 
الأحزاب مسألة تشــــكيل الحكومة على 
تخص  واســــتراتيجيات،  برامج  قاعدة 

متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد زهيـــر المغزاوي أن حزبه (16 
مقعدا) يرفض مشـــاركة حركة النهضة 
في الحكم على ضوء البنود التي تقدمت 
بها في مقترحها، باعتبارها، لا تحتوي 

برنامجا محددا زمنيا، وفق قوله.
وبيــــن زهيــــر المغــــزاوي أنــــه لــــم 
يناقش مع رئيس حركة النهضة راشــــد 
الغنوشــــي مضاميــــن المقتــــرح خلال 

اللقاء الذي جمعهما.
وفــــي هذا الســــياق، قالــــت مصادر 
لـ“العــــرب“ إن حزب التيار الديمقراطي 
(22مقعدا-وسطيا) يرفض بدوره إجراء 
محادثات مع حركة النهضة بخصوص 

الوثيقة التي اقترحتها.
ويرى حزب التيار أن الحركة تصر 
على مغالطة الرأي العــــام، وإيهامه أن 

لديها برنامجا محددا.
وعرضــــت حركــــة النهضــــة، نهاية 
الأسبوع الماضي، ”وثيقة اتفاق“، قالت 
إنها ستناقشــــها خلال مفاوضاتها مع 
الأحــــزاب، بهدف التوصل إلى تشــــكيل 

حكومة تضم ”وزراء أكفاء“.
واعتبــــرت النهضــــة هــــذه الوثيقة 
بمثابــــة ”عقد“، يتعيــــن توقيعه من كل 

طرف يشارك في الحكومة الجديدة.

مبادرة النهضة مناورة 

سياسية مرفوضة

الشرطة الجزائرية تقتحم مكاتب القضاة
 الجزائــر – قامـــت عناصر الشـــرطة 
الجزائرية، الأحد، باقتحام مقر مجلس 
قضاء وهران لفض احتجاجات القضاة 

وفتح المكاتب المغلقة بالقوة.
وتسببت عملية الاقتحام في وقوع 
اشـــتباكات جســـدية بـــين القضاة عن 
العمـــل وعناصر الـــدرك الذيـــن قاموا 
بإخراجهـــم بالقـــوة مـــن مقـــر مجلس 
القضاء الذي ينفذون داخله تحركاتهم 

الاحتجاجية.
وتعتبـــر الحادثـــة انزلاقـــا وُصف 
بـ“الخطير“، إذ يتعـــرض القضاة لأول 
مـــرة للتعنيـــف من طرف قـــوات الأمن، 
التي اســـتدعيت من طرف إدارة مجلس 
قضـــاء وهران، مـــن أجل فـــض الوقفة 

وإنهاء الإضراب المفتوح.
متداولـــة،  تســـجيلات  وأظهـــرت 
اقتحـــام عناصـــر الدرك لمبنـــى مجلس 
القضـــاء، من أجـــل تفريـــق المحتجين 

وفتح الأبواب والمكاتب المغلقة، بســـبب 
الإضراب الذي يشـــنه قضاة البلاد منذ 
نحـــو أســـبوع، احتجاجا علـــى حركة 
النقـــل التي أجرتهـــا وزارة العدل على 

نحو ثلاثة آلاف قاض.
ورفـــع القضـــاة مطالـــب صبت في 
مجملهـــا فـــي ”اســـتقلالية القضـــاء“، 
فيديوهـــات  أظهرتـــه  مـــا  حســـب 
صورها القضـــاة للحظـــة اقتحام مقر 
المجلـــس ومحاولـــة فـــض الاحتجـــاج 

بالقوة.

وفيما تصر نقابة القضاة على عدم 
اعترافها بحركة النقل، تتمســـك وزارة 

العدل بخياراتها في تسيير الجهاز.
وأصـــدرت النقابة، الســـبت، بيانا 
حادا، اتهمت فيه الحكومة باســـتخدام 
القضـــاة  ضـــد  بوليســـية  أســـاليب 
ســـلوك  ووصفـــت  إضرابهـــم،  خـــلال 
وقرارات وزير العدل بلقاســـم زغماتي 
بـ“العربـــدة“، على خلفيـــة مواقفه ضد 

إضراب القضاة.
وحذرت وزير العدل وطالبته بالكف 
عـــن ”التدابيـــر البوليســـية“، وهددت 
الحكومـــة ووزير العدل برد عاصف في 
حال اســـتمر تجاهل مطالب القضاة أو 

المساس بأي قاضٍ بسبب الإضراب.
وتتزامـــن احتجاجـــات القضاة مع 
تفاقم حالة الغليان الشعبي في الجزائر 
المقررة  الرئاســـية  للانتخابـــات  رفضا 

خلال الشهر القادم.

نقابة القضاة تتهم الحكومة 

باستخدام أساليب بوليسية 

ضد القضاة خلال إضرابهم 

المفتوح


